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الدورة الخامسة والخمسون 
اللجنة الثانية 

البند ١٠٠ من جدول الأعمال 
  العولمة والاعتماد المتبادل 

مشروع قرار مقدم من نائب رئيس اللجنـة، السـيد موريشـيو إسـكانيرو 
ـــأن  (المكســيك) علــى أســاس مشــاورات غــير رسميــة الــتي أجريــت بش

 A/C.2/55/L.36 مشروع القرار  
  دور الأمم المتحدة في دعم التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشيــر إلـــى قراريـها ١٦٩/٥٣ المـؤرخ ١٥ كـــــــــــانون الأول/ديسمبــــر ١٩٩٨ 

و ٢٣١/٥٤ المؤرخ ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، 
وإذ تشـــير أيضـــا إلى إعـــلان الأمـــم المتحـــدة بشـــأن الألفيـــة الـــذي اعتمـــــد في ٨ 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠(١)، 
وإذ تشير كذلك إلى خطة العمل التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحـدة للتجـارة والتنميـة 
خـــلال دورتـــه العاشـــرة الـــتي انعقـــدت في بـــانكوك، في الفـــترة مـــن ١٢ إلى ١٩ شـــــباط/ 

فبراير ٢٠٠٠(٢)، 

 __________
القرار ٢/٥٥.  (١)

TD/390 الجزء الثاني.  (٢)
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وإذ تحيط علما بإعلان مؤتمر قمة الجنوب وخطة عمل هافانا اللذيـن اعتمدهمـا مؤتمـر 
قمة الجنوب موعة الـ ٧٧، الذي انعقـد في هافانـا، في الفـترة مـن ١٠ إلى ١٤ نيسـان/أبريـل 

 ،(٣)٢٠٠٠
وإذ تشـير إلى الإعـلان الـوزاري للجـزء الرفيـع المسـتوى مـن الـدورة الموضوعيـة لعـــام 
٢٠٠٠ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي انعقدت فـــي نيويـــورك فـــي الفـترة مـن ٥ إلى 

٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠(٤)، 
وإذ تشير أيضا إلى قرار الس الاقتصـادي والاجتمـاعي ٢٩/٢٠٠٠ الـذي دعـا فيـه 

إلى إنشاء فرقة عمل للأمم المتحدة معنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 
وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام(٥)، 

وإذ تدرك التحديات والفرص التي تتيحها العولمة والاعتماد المتبادل، 
وإذ تعـرب عـن القلـق بشـأن ميـش عـدد كبـير مـن البلـدان الناميـة مـن جـني منـــافع 
العولمة، وبشأن الضعف الإضافي لهذه البلدان النامية الـتي بصـدد الاندمـاج في الاقتصـاد العـالمي 
وبشـأن الـتزايد العـام للفجـوة في الدخـل والفجـــوة التكنولوجيــة بــين البلــدان المتقدمــة النمــو 

والبلدان النامية وكذلك داخل البلدان، 
وإذ تسـلم بـــأن العولمــة والاعتمــاد المتبــادل همــا بصــدد إتاحــة فــرص عــبر التجــارة 
والاستثمار وتدفقات رأس المال والتطورات الحاصلة في التكنولوجيـا، بمـا في ذلـك تكنولوجيـا 
المعلومات، لنمو الاقتصاد العالمي وللتنمية ولتحسين مسـتويات المعيشـة عـبر العـالم، وإذ تسـلم 
كذلك بأن بعض البلدان حققت تطـورا في مجـال التكيـف بنجـاح علـى التغيـيرات واسـتفادت 

من العولمة، 
وإذ تسـلم بأهميـة الـردود الملائمـة في السياسـة العامـة علـى المسـتوى الوطـني مـن قبـــل 
جميع البلدان حيال تحديات العولمة، ولا سيما بانتهاج سياسـات الاقتصـاد الكلـي والسياسـات 
الاجتماعية السليمة، وإذ تشير إلى الحاجة لدعم اتمع الدولي للجهود التي تبذلهــا أقـل البلـدان 
نموا، ولا سيما لتحسين قدراا المؤسسية والمتصلة بالإدارة، وإذ تسلم أيضا بأنـه ينبغـي لجميـع 

 __________
A/55/74 2، المرفقان الأول والثاني.  (٣)

A/55/3، الفصل الثالث، الفقرة ١٧. وللاطلاع على النص النهائي انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  (٤)
الخامسة والخمسون، الملحق رقم ٣. 

 .A/55/381 (٥)
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البلدان أن تنتهج سياسات ترمي إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتعمل علـى إيجـاد بيئـة اقتصاديـة 
عالمية مواتية، 

ـــه بإمكــان سياســات الاقتصــاد الكمــي والسياســات الاجتماعيــة  وإذ تؤكـد علـى أن
الوطنية أن تحقق نتائج أفضل إذا حظيت بدعم دولي وببيئة اقتصادية دولية ملائمة، 

وإذ تؤكـد علـى الحاجـة إلى معالجـة تلـك الاختـلالات والتفاوتــات في الأنمــاط الماليــة 
والتجارية والتكنولوجية والاسـتثمارية الدوليـة الـتي لهـا أثـر سـلبي علـى خطـوط التنميـة لفـائدة 

البلدان النامية بغية التقليص إلى أدنى حد من ذلك الأثر، 
وإذ تلاحظ بقلق شـديد أن عـددا كبـيرا مـن البلـدان الناميـة لم يتمكـن بعـد مـن جـني 
كامل منافع النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم، وتبرز أهميـة تعزيـز إدمـاج البلـدان الناميـة 
في الاقتصاد العالمي قصد تمكينـها مـن الاسـتفادة إلى أقصـى حـد ممكـن مـن فـرص التبـادل الـتي 

تتيحها العولمة وتحرير الاقتصاد، 
ـــة الإصــلاح الــتي ــدف إلى إقامــة نظــام مــالي دولي متــين  وإذ تؤكـد علـى أن عملي
ومستقر ينبغي أن تؤسس على مشاركة واسعة النطاق تقوم على ج متعـدد الأطـراف بـالمعنى 
الحقيقي يشارك فيه جميع أعضاء اتمـع الـدولي، قصـد ضمـان تمثيـل الحاجيـات والاهتمامـات 

المتنوعة لجميع البلدان تمثيلا ملائما، 
وإذ تشدد على الحاجة الملحة لتخفيف الآثار السلبية للعولمـة والاعتمـاد المتبـادل علـى 
البلدان النامية، بما فيها البلدان النامية غير الساحلية والدول الناميــة الجزريـة الصغـيرة ولا سـيما 

البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا، 
وإذ تكرر تأكيد أن الأمم المتحدة، بوصفها منتدى عالميـا، تحتـل موقعـا فريـدا يمكنـها 
مـن تعزيـز التعـاون الـدولي في التصـدي لتحديـات تشـجيع التنميـة في سـياق العولمـة والاعتمــاد 
المتبادل، بما في ذلك علـى وجـه الخصـوص تعزيـز التشـجيع علـى اقتسـام منـافع العولمـة بشـكل 

أكثر إنصافا، 
تؤكـد مـن جديـد أن للأمـم المتحـدة دورا مركزيـا عليـها أن تؤديـه في تعزيـــز  - ١
التعاون الدولي من أجل التنمية وفي تعزيز توجيه السياسات المتعلقة بمسائل التنميـة العالميـة، بمـا 

في ذلك في سياق العولمة والاعتماد المتبادل؛ 
تعيـد التـأكيد علـى الحاجـة الملحـة لقيـام الأمـم المتحـدة ومؤسســـات بريتــون  - ٢
وودز ومنظمــة التجــارة العالميــــة، حســـب الاقتضـــاء، بعمـــل متماســـك، إلى جـــانب عمـــل 
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ـــاة  الحكومـات، للتشـجيع علـى إجـراء قسـمة متسـاوية واسـعة النطـاق لمنـافع العولمـة، مـع مراع
أوجه الضعف والمشاغل والحاجات الخاصة بالبلدان النامية؛ 

تدعو إلى معالجة مسائل العولمة بطرق فعالة منها جعل عملية صنـع القـرارات  - ٣
المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والمالية الدوليـة قائمـة علـى المزيـد مـن المشـاركة، وبخاصـة فيمـا 
ـــة المعنيــة ببحــث متكــامل للمســائل المتعلقــة  يتصـل بـالبلدان الناميـة، وقيـام المؤسسـات الدولي
بالتجارة والمالية والاستثمار ونقل التكنولوجيـا والتنميـة، ومواصلـة إدخـال طائفـة عريضـة مـن 
الإصلاحات على النظام المالي الدولي وزيادة التقدم نحو التحريـر الاقتصـادي وتعزيـز الوصـول 
إلى الأسواق في االات وبالنسبة للمنتوجات التي م البلدان النامية بشكل خـاص، ولتحقيـق 
هذه الغاية تدعو إلى التعاون المتماســك والوثيـق بـين الأمـم المتحـدة ومؤسسـات بريتـون وودز 

ومنظمة التجارة العالمية؛ 
يب بجميع البلدان، ولا سيما الاقتصادات المتقدمة النمـو الكـبرى، أن تعـزز  - ٤
التعاون بين سياساا المالية والاستشارية والتجارية وسياساا في مجال التعاون الإنمائي، ـدف 

تعزيز آفاق البلدان النامية في التنمية؛ 
تؤكـد علـى أهميـة القيـام، علـى المسـتوى الوطـني، بمواصلـة انتــهاج سياســات  - ٥
الاقتصاد الكلي السليمة وبوضع أطر مؤسسية وتنظيمية فعالة وإيجـاد المـوارد البشـرية، اللازمـة 
لتحقيـق أهـداف تدعـم بعضـها البعـض مثـل القضـاء علـى الفقـر وتحقيـق التنميـة، بمــا في ذلــك 

بواسطة الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر؛ 
تحـث اتمـع الـدولي علـى تعزيـز التعـاون الإنمـــائي الدولي الهــادف إلى تعزيــز  - ٦

النمو والاستقرار والعدالة ومشاركة البلدان النامية في الاقتصاد العالمي الآخذ في العولمة؛ 
تشـجيع البلـدان الناميـة علـى مواصلـة توخـي سياسـات إنمائيـة ملائمــة قصــد  - ٧
تعزيــز التنميــة والقضــاء علــى الفقــــر، وفي هـــذا الصـــدد تدعـــو اتمـــع الـــدولي إلى وضـــع 
اسـتراتيجيات تدعـم تلـك السياسـات بواسـطة بـذل جـهود متواصلـة لمعالجـة المشـاكل المتصلـــة 
بـالوصول إلى الأســواق، واســتمرار عــبء الديــن الخــارجي، ونقــل المــوارد والضعــف المــالي 

وانخفاض معدلات التبادل؛ 
تحث اتمع الدولي بقوة على اتخاذ جميع التدابـير الملائمـة، بمـا في ذلـك دعـم  - ٨
الإصلاحات الهيكلية وإصلاح سياسات الاقتصاد الكلي، والاستثمار المباشر الأجنـبي، وتعزيـز 
المساعدة الإنمائية الرسمية، والبحث عن حل دائـم لمشـكلة الديـن الخـارجي، وإتاحـة إمكانيـات 
الوصـول إلى الأســـواق، وبنــاء القــدرات ونشــر المعرفــة والتكنولوجيــا بقصــد تحقيــق التنميــة 

المستدامة لأفريقيا وزيادة مشاركة البلدان الأفريقية في الاقتصاد العالمي؛ 



00-787615

A/C.2/55/L.63

تعيد تأكيد عزمها على زيادة الفرص المتاحة للقطاع الخاص والمنظمـات غـير  - ٩
الحكومية واتمع المدني، عامة، من أجل المسـاهمة في تحقيـق أهـداف الأمـم المتحـدة وبرامجـها، 

مما يؤدي إلى زيادة الفرص وتلافي الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعولمة؛ 
ترحب بجهود مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومركـز التجـارة الدوليـة،  - ١٠
ـــة بمــا فيــها  وغيرهـا مـن الجـهود الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف الراميـة إلى مسـاعدة البلـدان النامي
البلدان النامية غير الساحلية والدول النامية الجزريـة الصغـيرة، لا سـيما البلـدان الأفريقيـة وأقـل 
البلدان نموا على معالجة شواغلها الخاصة في سياق الاقتصاد، الآخـذ في العولمـة وبصفـة خاصـة 
مـن خـلال المسـاعدات المتعلقـة بالتكنولوجيـات في مجـــالات التجــارة، والسياســات، وتحســين 

الكفاءة والسياسات في مجال التجارة، وتجارة الخدمات، والتجارة الإلكترونية؛ 
تؤكد على الحاجة لتحسين نظم الحكم في كل بلد وعلى الصعيد الدولي؛  - ١١

تؤكد على أهمية التسليم بالشواغل الخاصة للبلدان التي تمر اقتصاداـا بمرحلـة  - ١٢
انتقـال مـن أجـل مسـاعدا علـى الاســـتفادة مــن العولمــة بغيــة إدماجــها في الاقتصــاد العــالمي 

بشكل تام؛ 
تشـدد علـى البعـد التكنولوجـي لعمليـة العولمـة وعلـى ضـــرورة إتاحــة فــرص  - ١٣
الوصول إلى المعرفة والمعلومات على الصعيد الدولي وللسعي الجاد من أجـل ردم الهـوة القائمـة 
وتسـخير تكنولوجيـا المعلومـات لأغـراض التنميـة لصـالح جميـع شـعوب العـالم مـن أجـل تمكــين 
البلدان النامية والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقـال مـن الانتفـاع الفعلـي بفوائـد العولمـة 
وذلـك بالاندمـاج الكـامل والفعـال في شـبكة المعلومـــات العالميــة الــتي أخــذت تــبرز إلى حــيز 

الوجود؛ 
تحث الأمين العـام، في هـذا الصـدد، علـى مواصلـة المشـاورات الجاريـة بشـأن  - ١٤
إنشـاء فرقـة العمـل التابعـة للأمـم المتحـــدة وتتطلــع إلى تقــديم التقريــر إلى الــس الاقتصــادي 

والاجتماعي بموجب قرار الس ٢٩/٢٠٠٠؛ 
ـــر الأمــم المتحــدة  تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـوم بالتعـاون الوثيـق مـع مؤتم - ١٥
للتجـارة والتنميـة وغـيره مـن المنظمـات المعنيـة، بـإعداد تقريـر تحليلـي عـن أثـر ازديـاد الروابـــط 
وحالات الاعتماد المتبادل المتزايدة فيما بين التجارة والمالية والمعرفة والتكنولوجيـا والاسـتثمار 
على النمو والتنمية في سياق العولمة، على أن يتضمن توصيات عملية، بما فيها توصيات بشـأن 
الاستراتيجيات الإنمائية المناسبة على المستويين الوطني الـدولي معـا، وأن يقـدم هـذا التقريـر إلى 

الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين؛ 
تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورا السادسـة والخمسـين البنـد  - ١٦

المعنون �العولمة والاعتماد المتبادل�. 
 


